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  المستخلص

 یُعد الدستور من الوثائق المكتوبة الأعلى في الدولة والتي بموجبھا یتم تحدید نظام    
الحكم في الدولة وتنظیم السلطات العامة وحمایة حقوق وحریات الافراد، لذا یجب على 
واضعو الدستور عن كتابة الوَثیقةُ الدسًتوریة الدقة والالمام بكل الظروف السیاسیة 
وجمیع التغیرات المحیطة، اذ عدم الدقة في صیاغتھ كنقص في الالفاظ او الغموض أي 

ن الفَراغُ الدَسًتوري ، فیكون النص بذلك قاصرا عن عدم وضوحھ سیولد حالة م
التطبیق، او في أحیان أخرى یكون المشرع غیر ملم بجمیع الظروف والتغیرات 
المستجدة مما یؤدي الى فقدان النص الدستوري برمتھ، وھنا تتولد مشكلة الفَراغُ 

د تكون معقدة في دولة الدَسًتوري والتي تعد من المشاكل التي تعاني منھا جمیع الدساتیر ق
  وبسیطة في دولة أخرى.

وفي ھذه الحالة أي وجود ظاھرة الفَراغُ الدَسًتوري تظھر الحاجة بإلحاح شدید الى       
البحث عن الالیات اللازمة لمعالجة ھذه الظاھرة، فمن المعروف ان اغلب الدساتیر ھي 

دا، وحتى لو كان التعدیل ممكن من الدساتیر الجامدة التي یكون امر التعدیل فیھا معقد ج
فان تعدیل الدستور اكثر من مرة سیفقد ثقة المجتمع فیھ ویجعلھ محل شك ونقد من قبل 
الكثیر من الافراد، فكلما كان الدستور مستقرا وثابتا سیكون اكثر حفاظا على كیان الدولة 

و تعطیلھ والذي وحمایة للحقوق والحریات، مما قد یضطر بنا الامر الى الغاء الدستور ا
  بدوره سیخلق اثار سلبیة على كافة مؤسسات الدولة وتعطیل الحیاة فیھا.

ان معالجة ظاھرة الفَراغُ الدَسًتوري لا تقتصر فقط على تعدیلھ وانما توجد وسیلة أخرى 
للمعالجة الا وھي التفسیر القضائي الذي تمارسھ الجھات القضائیة المختصة، فاذا كانت 

تتعلق بنقص في الالفاظ والعبارات او غموض النص فمن الممكن في ھذه مشكلة الفراغ 
  الحالة تفسیر النص من قبل القضاء الدستور لإزالة ما فیھ من نقص او غموض.

اذ نجد ان المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا قد لعبت دور كبیر في معالجة ظاھرة الفَراغُ 
اختصاصھا، لتكون النصوص صالحة  الدَسًتوري في الكثیر من الحالات وضمن نطاق

  للتطبیق على الحالات المستجدة.
  الفَراغُ الدَسًتوري، القضاء الدستوري، تفسیر النصوص الكلمات الافتتاحیة: 
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Abstract 
The constitution is considered one of the highest written documents in the state, 
according to which the system of government in the state is determined, the public 
authorities are organized, and the rights and freedoms of individuals are protected. 
Therefore, when writing the constitutional document, the drafters must be precise and 
familiar with all the political circumstances and all the surrounding changes, as the lack 
of accuracy in its formulation is a deficiency in words. Or ambiguity, i.e. lack of clarity, 
will create a state of constitutional vacuum, and thus the text will fall short of 
application, or at other times the legislator will not be aware of all the new circumstances 
and changes, which will lead to the loss of the entire constitutional text, and here the 
problem of constitutional vacuum is generated, which is one of the problems that it 
suffers from. All constitutions may be complex in one country and simple in another. 
       In this case, i.e. the presence of the phenomenon of constitutional vacuum, the need 
emerges with great urgency to search for the necessary mechanisms to address this 
phenomenon. It is known that most constitutions are rigid constitutions in which the 
matter of amendment is very complicated, and even if amendment is possible, amending 
the constitution more than once will lose. Society's confidence in it makes it subject to 
doubt and criticism by many individuals. The more stable and stable the constitution is, 
the more it will preserve the entity of the state and protect rights and freedoms, which 
may force us to cancel or suspend the constitution, which in turn will create negative 
effects on all state institutions and disrupt life in them. . 
Addressing the phenomenon of the constitutional vacuum is not limited only to 
amending it, but there is another means of treatment, which is judicial interpretation 
practiced by the competent judicial authorities. If the problem of the vacuum is related to 
a lack of words and phrases or the ambiguity of the text, it is possible in this case to 
interpret the text by the constitutional judiciary to remove what is There is a deficiency 
or ambiguity in it. 
We find that the Federal Supreme Court has played a major role in addressing the 
phenomenon of constitutional vacuum in many cases and within the scope of its 
jurisdiction, so that the texts are applicable to new cases. 
Opening words: constitutional vacuum, constitutional judiciary, interpretation of texts 

  The introduction\المقدمة
  اولاً: أھمیة البحث:

تعد الوَثیقةُ الدسًتوریة من القواعد القانونیة الأعلى في الدولة، والتي تخضع لھا       
جمیع السلطات، بموجبھا یتم تنظیم السلطات العامة في الدولة وتحدید اختصاصاتھا 

د ان المشرع الدستوري یكون والعلاقة بینھا، وحمایة حقوق وحریات الافراد، لذا نج
حریصا على صیاغة ھذه الوَثیقةُ بدقة لكي تكون شاملة لجمیع القواعد العامة في الدولة، 
وخصوصا في الدساتیر الجامدة التي یتطلب تعدیلھا إجراءات معقدة جدا تختلف عن 

  إجراءات تعدیل التشریعات العادیة اذ ینبغي عدم المساس بھا.
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الوَثیقةُ الدسًتوریة تجعل منھا قیمة قانونیة عالیة طالما تكون قادرة  ان الدقة في صیاغة 

على مواكبة جمیع الظروف السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة وجمیع الوقائع المستجدة 
  التي لم تكن قائمة حین وضع الوثیقة.

لذا نجد ان أي نقص او غموض في نصوص الدستور من الممكن ان یجعل النص غیر 
على معالجة المسائل او الوقائع المستجدة مما یؤدي الى حدوث ظاھرة الفراغ قادر 

الدستوري، الامر الذي یتطلب من الجھات المختصة اتخاذ الإجراءات الكفیلة لتعدیل 
الدستور لغرض مواكبتھ للحالات المستجدة والظروف المتغیرة لمعالجة ھذه الظاھرة، الا 

  دستور تجعل مسألة سد ھذا الفراغ امر غیر ممكن.ان الإجراءات المعقدة لتعدیل ال
فالفراغ الدستوري من الأسالیب الخطیرة التي تمر بھا الدولة، لكونھ یترك اثارا       

سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة على المجتمع والدولة، كما انھ یؤثر على القواعد القانونیة 
ات العادیة، اذ ان بقاء الدولة دون سواء اكانت ھذه القواعد قواعد دستوریة ام التشریع

قانون یحكمھا ینظم السلطات الثلاث المعروفة والعلاقة بینھما وتحدید اختصاصاتھا 
  یجعلنا امام حالة من الفوضى وانتھاك حقوق وحریات الافراد.

  ثانیاً: ھدف البحث:
لقانونیة یھدف ھذا البحث الى بیان مفھوم الفراغ الدستوري وصوره وأثره على القواعد ا

سواء كانت قواعد دستوریة ام تشریعات عادیة، أي معالجة حالة الفَراغُ الدَسًتوري سواء 
من خلال تعدیلھ او تفسیره من قبل الجھات المختصة بالتفسیر لجعل النص الدستوري 

  ملائما قادرا على علاج الحالة او الواقعة المستجدة.
  ثالثاً: منھجیة البحث:
على اختیار المنھج التحلیلي الوصفي من تحلیل نصوص الدستور تقوم منھجیة البحث 

العراقي النافذ الخاصة بمعالجة ظاھرة الفراغ الدستوري مع اجراء المقارنة مع الدول 
  التي تتبع نفس النظام الاتحادي.

  رابعاً: فرضیة البحث:
  نطرح من خلال ھذا البحث عدة تساؤلات منھا:

ة لمعالجة الفراغ الدستوري لما لھ من إثر كبیر على النظام محاولة إیجاد الأسالیب اللازم
  السیاسي في الدولة من خلال طرح عدة تساؤلات:

 ما المراد بالفَراغُ الدسًتوري؟ - ١
ھل یساھم تفسیر المحاكم القضائیة من خلال المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا في  - ٢

 معالجة الفراغ الدستوري؟
ا جامدا لكي تتم معالجة حالة النقص او ھل من الممكن تعدیل الدستور إذ - ٣

 الغموض التي تتخلل النص الدستوري؟
  رابعاً: إشكالیة البحث:

تدور إشكالیة البحث حول النقص او الغموض الذي یعتریھ النص الدستوري مما 
یساھم في ظھور حالة الفَراغُ الدَسًتوري ، والتي لابد من علاجھا لكي تنطبق على 

  المستجدة.الوقائع الحالة او 
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  خامساً: ھیكلیة البحث:
سیتم تقسیم ھذا البحث الى مطلبین: نتناول في المطلب الأول: مفھوم الفَراغُ    

الدسًتوري وبدوره نقسمھ الى فرعین: نتناول في الفرع الأول: تعریف الفَراغُ 
ـ الدسًتوري، والفرع الثاني: لصور الفَراغُ الدسًتوري، اما المطلب الثاني فنخصصھ ل

إثر الفَراغُ الدسًتوري على القواعد القانونیة ونقسمھ الى فرعین: نتكلم في الفرع 
الأول عن: الفَراغُ الدسًتوري بسبب فقدان اللفظ، ونخصص الفرع الثاني لـ الفَراغُ 

  الدسًتوري بسبب فقدان النص بأكملھ.
  مفھوم الفَراغُ الدَسًتوري: المطلب الأول

The concept of constitutional vacuum 
ان الوَثیقةُ الدسًتوریة ما وجدت الا لتنظیم سلطات الدولة وتحدید اختصاصاتھا وفق      

مبدأ الفصل بین السلطات وحمایة حقوق وحریات الافراد، وان المشرع الدستوري مھما 
حاول الالمام بجمیع أمور المجتمع الا انھ لا یخلو من القصور لاستیعاب كافة المسائل 

حقة لأنشاء الدستور، فالدستور قد یصیبھ النقص او الغموض في مسالة من المسائل اللا
العامة، وعلیھ ومن اجل الوقوف على حالة الفَراغُ الدسًتوري وصوره واثاره نقسم ھذا 
المطلب الى فرعین : نتناول في الفرع الأول: تعریف الفَراغُ الدسًتوري ، ونخصص 

  لفَراغُ الدسًتوري وكالتالي:الفرع الثاني: لـ صور واثار ا
  تعریف الفَراغُ الدسًتوري: الفرع الأول

Definition of constitutional vacuum  
بانھ خلو  )١( اختلف الفقھ في وضع تعریف مانع جامع للفَراغُ الدسًتوري فقد عرفھ البعض

مسألة نصوص الدستور من تنظیم مسالة من المسائل الدستوریة، او ان یتناول المشرع ال
بالنص دون ان یضع الحلول لھا فتكون بذلك غامضة ومبھمة بحاجة الى من یقوم 

  بتفسیرھا.
ویعرفھ البعض الاخر بانھ اغفال المشرع الدستوري لمسألة مھمة من المسائل     

الدستوریة لابد من تنظیمھا لضرورتھا وان عدم تنظیمھا یؤدي الى خلل كبیر في عمل 
  .)٢( عدم ورودھا في ذھن المشرع عند صیاغة الدستور.مؤسسات الدولة، وذلك ل

كما یمكن ان یعرف الفَراغُ الدسًتوري بانھ فراغ تشریعي بسبب ان كلا المعنیین یحملان 
  نفس المضمون.

وھناك من یعرفھ بانھ عدم قیام المشرع بوضع تنظیم لمسألة او موضوع من مواضیع  
جمیع جوانبھ مما أدى الى حدوث حالة  الدستور او انھ یكون غیر ملم بالموضوع من

  .)٣( الفراغ الدستوري
                                                        

وریة العلیا (دراسة مقارنة) ، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة جابر محمد حجي، السیاسة القضائیة للمحكمة الدست) (١
  .٣١٤، ص٢٠١١القاھرة، 

  .٦١، ص١٩٦٩د. ثروت بدوي، القانون الدستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار النھضة العربیة، القاھرة، ) (٢
لفلسفیة والشرائع القانونیة (دراسة مقارنة) ، ) د. وائل حسن عبد الشافي: مشكلة النقص في القانون بین المذاھب ا(٣

 .٣ ٤٨، ص١، ط٢٠٠٩المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
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یلاحظ من التعاریف أعلاه ان الفراغ الدستوري یدور موضوعھ حول النقص او     
الغموض الذي یصیب الدستور، ویكون كذلك في الحالة الي لا یجد فیھا القاضي نصاً 

یجد فیھا القاضي النص  ، او الحالة التي لا)١( یطبقھ على النزاع المعروض امامھ
، او ان النص غیر )٢( القانوني الذي یطبقھ على واقعة جدیدة لا یمكن التنبؤ بحدوثھا

  .)٣( واضح ومبھم بحاجة الى تفصیلات كافیة لكي یتم تطبیقھ
وقد ذھب بعض من الفقھ الى تعریف الفراغ الدستوري بانھ اغفال المشرع الدستوري 

لا بد وجودھا لاكتمال النص، او ان یفقد النص لفظا او للنص على بعض الاحكام التي 
  .)٤( عبارة لا بد من تضمینھا النص الدستوري

بینما نجد البعض الاخر من الفقھ الى تعریف الفَراغُ الدسًتوري بانھ" عدم قیام المشرع 
الدستوري لوضع جمیع النتائج التي یتضمنھا النص او عدم وضع الحلول الكاملة للنص 

قوم بالنص على موضوع معین دون ان یحدد الفترة الزمنیة اللازمة لتنظیمھ او كأن ی
  ).٥دون ان یبین الإجراءات اللازمة لكیفیة استعمالھ او انعدام وجود النص (

وھناك من یعرفھ بانھ عدم تضمین النص الدستوري لفظا كان من الواجب تضمینھ لكي 
  .)٦( لنص الدستوري حالة او واقعة معینةیتم تطبیق النص على الواقعة ولكي یستوعب ا

وعلیھ فان كل حالة من شانھا ان تجعل النص القانوني غیر مكتمل أي لا یحتوي على 
  .)٧( جمیع ما یجب ان یتضمنھ النص كأن یكون فاقدا لشرط او حالة معینة

لیھا وقد ینصرف معنى الفَراغُ الدسًتوري الى عدم الالتزام بالمدد الدستوریة التي نص ع
المشرع الدستوري في النص، اذ ان عدم احترام النص الدستوري وتجاوزه یعد اھدارا 

  كبیرا للغایة المنشودة من وضع النص.
ان عدم احترام النصوص الدستوریة من قبل سلطات الدولة الثلاث وعلى الأخص   

السیاسي  السلطة التشریعیة تؤدي الى حالة من الفراغ الدستوري تؤثر سلبا على النظام
  ویفقد النص قیمتھ القانونیة والغایة المتوخاة منھا.

فالغایة من المدد الدستوریة إیجاد نوع من التوازن بین الاعمال الدستوریة من جھة 
والتأثیر في عمل السلطات من جھة أخرى، الامر الذي ینعكس بدوره على استقرار 

  .)١( النظام السیاسي في الدولة

                                                        
  . 538، ص١٩٧٠ ت، مطبعة جامعة الكویت، الكوی١) د. عبد الحي حجازي: المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ج(١
  .١٧٠، ص١٩٤٢، القاھرة، ١٩٤٢ھبة، د. محمد علي عرفة، مبادئ العلوم القانونیة، مكتبة عبداالله و) (٢

جامعة بغداد،  –محمد احمد رمضان: دور القاضي في انشاء القاعدة القانونیة المدنیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانون  (٣)
  .٥٤، ص ١٩٨٥

معة جا –مازن مزھر الثابتي: دور القضاء العراقي في تفسیر النصوص الدستوریة، اطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق (٤) 
. وأیضا د. عبد القادر الشیخلي، فن الصیاغة القانونیة (تشریعا وفقھا وقضاءً)، دار الثقافة ٣٦، ص  ٢٠١٥الإسكندریة، 

  .٤١، ص١٩٩٥، ١للنشر والتوزیع، عمان، ط
د. علي ھادي عطیة الھلالي: غموض النصوص الدستوریة دراسة تحلیلیة في ضوء دستور جمھوریة العراق لسنة  (٥)

  .٥٠ص ، ٢٠٠٦، ٣، العدد ٢بحث منشور في مجلة ذي قار، المجلد ، ٢٠٠٥
د. علي ھادي عطیة الھلالي: النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات المحكمة الاتحادیة العلیا في تفسیر الدستور  )(٦

  .١٠٨، ص ٢٠١١، ١العراقي، مكتبة زین الحقوقیة الأدبیة، ط
  .١٢١،ص١٩٣٦القانون، مطبعة الجزیرة ، بغداد،  د. عبد الرزاق السنھوري، أصول) (٧
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، بإلغاء قرار مجلس )٢( لمحكمة الاتحادیة العلیا في أحد قراراتھاوفي ذلك فقد ذھبت ا
النواب المتضمن إبقاء الجلسة مفتوحة وعدم قیام المجلس بواجبھ بانتخاب رئیس المجلس 
ونائبیھ، وان على المجلس النیابي احترام المدد الدستوریة وعدم تجاوزھا، اذ ینبغي بل 

وانتخاب رئیس المجلس ونائبیھ ومن ثم  من الضروري انعقاد جلسة مجلس النواب
انتخاب رئیس الجمھوریة خلال ثلاثون یوما من تاریخ انعقاد اول جلسة وفقا لأحكام 

، ومن ثم قیام رئیس الجمھوریة ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة  ٧٠المادة 
 ٧٦المادة بتكلیف مرشح الكتلة النیابیة الأكثر عددا لتشكیل مجلس الوزراء وفقا لأحكام 

  من الدستور، ذلك ان عدم احترام ھذه المدد یشكل خرقا لأحكام الدستور.
ویلاحظ من التعاریف أعلاه ان ھناك عدة أسباب تقود بنا الى حدوث مرحلة الفَراغُ     

الدسًتوري سواء تعلق ذلك بالنقص او الغموض الذي یشوب النص الدستوري او عدم 
أي عبارة تعالج الحالة الراھنة او غیاب القواعد تضمین النص الدستوري لفظا او 

  القانونیة اللازمة الامر الذي یعطل عمل سلطات الدولة.
اما القضاء الدستوري فلم نجد من بین احكامھ ما یدل على الإشارة الى مضمون الفَراغُ 
الدسًتوري بشكل مباشر وان كان قد تضمن ذلك ضمنا من خلال معالجتھ لبعض 

توري بسد ما فیھا من نقص او إیضاح ما یكتنفھا من غموض، من ذلك ما النصوص الدس
ذھبت الیھ المحكمة الاتحادیة العلیا في العراق في حسم  الخلاف الذي حصل بین الكتل 
السیاسیة في العراق حول الكتلة النیابیة التي یحق لھا تشكیل الحكومة بعد الانتخابات من 

حیث كان النص  ٢٠٠٥ور جمھوریة العراق لسنة من دست ٧٦خلال تفسیر نص المادة 
ناقص وغي مكتمل المعنى، مما حدى بالمحكمة الاتحادیة الى اكمال النقص فیھ حیث 

، تجد المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا ن تعبیر الكتلة النیابیة الأكثر )٣(جاء في احدى قراراتھا
لال قائمة انتخابیة واحدة، دخلت عددا یعني اما الكتلة التي تشكلت بعد الانتخابات من خ

الانتخابات باسم ورقم معینین وحازت على العدد الأكثر من المقاعد، او الكتلة التي 
تجمعت من قائمتین او اكثر من القوائم الانتخابیة التي دخلت الانتخابات بأسماء وأرقام 

  اكثر عددا.مختلفة ثم تكتلت في كتلة واحدة ذات كیان واحد في مجلي النواب ایھما 
نجد ان المحكمة الاتحادیة العلیا قد قضت بناء على الطلب المقدم الیھا  ) ٤(وفي قرار اخر

من رئیس الجمھوریة حول بیان الالیة التي یتم بھا سحب الثقة عن مسؤولي الھیئات 
/ثامنا/ھـ) بان استجواب مسؤولي الھیئات المستقلة تتم بذات ٦١المستقلة استنادا للمادة (

/ثامنا/ھـ) من الدستور ٦١لیة التي یتم بھا استجواب الوزراء استنادا لأحكام المادة (الا

                                                                                                                                         
) د. علي صاحب جاسم الشریفي، الطبیعة القانونیة للمدد الدستوریة بین النص والتطبیق، بحث منشور في مجلة میسان (١

  .٢٨٤-٢٨٣، ص ٢٠٢٣، ٩العدد ) ، ١للدراسات القانونیة المقارنة، المجلد (
  ،  منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة:٢٠١٠/ اتحادیة / ٥٥م قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رق  (٢)

https://www.iraqfsc.iq/s.2010/page_3/ 
  ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة:٢٠١٠لسنة  ٢٥قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  (٣)

https://www.iraqfsc.iq/t.2010/page_3/ 
  ،  منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة:٢٠٢٢/اتحادیة /١٢٢یا ذي العدد قرار المحكمة الاتحادیة العل (٤)

https://www.iraqfsc.iq/t.2022/ 
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وعن طریق الاستجواب یحق لمجلس النواب اعفاؤھم بالأغلبیة المطلقة دون سحب الثقة 
عنھم، فمجلس النواب لا یملك صلاحیة سحب الثقة عن مسؤولي الھیئات المستقلة لان 

  س النواب للوزراء ولا یشمل مسؤولي الھیئات المستقلة.سحب الثقة تمنح من قبل مجل
من ذلك نرى ان المادة المذكورة أعلاه تعاني من نقص مما الى حدوث فراغ دستوري، 
فالمشرع الدستوري لم یبین الیھ سحب الثقة عن مسؤولي الھیئات المستقلة، اذ لم یبین 

حادیة العلیا في سد ھذا النقص النص الیھ سحب الثقة عن عنھم، وقد ساھمت المحكمة الات
  او معالجة الفراغ من خلال تفسیرھا للنص أعلاه.

نجد ان المحكمة الاتحادیة العلیا قد قضت في قرار لھا حول الطلب  )١(وفي قرار اخر
المقدم الیھا من رئیس مجلس الوزراء بشأن تفسیر المراد بالھیئات المستقلة، وبأي جھة 

من الدستور نصت على  ١٠٢اط، حیث تجد المحكمة ان المادة ترتبط، وماذا یراد بالارتب
خضوع كل من المفوضیة العلیا لحقوق الانسان والمفوضیة المستقلة للانتخابات وھیئة 
النزاھة لرقابة مجلس النواب ولم یبین النص جھة ارتباطھا، الا ان قانون المفوضیة العلیا 

لس النواب بالرغم من النص الدستوري لحقوق الانسان قد نص على ربط ھذه الھیئة بمج
) من الدستور قد منحت القوانین المنظمة لھذه ١٠٢لم یحدد جھة ارتباطھا، فالمادة (

  الھیئات دور یقتصر على تنظیم اعمالھا ولیس تحدید جھة ارتباطھا.
ثانیا) من الدستور دیوان الرقابة المالیة وھیئة الاعلام -١٠٣كما جعلت المادة (

ت مرتبطة بمجلس النواب، وجعل ارتباط الھیئة الوطنیة العلیا المساءلة والاتصالا
) من الدستور، كما جعل ارتباط ھیئة دعاوى ١٣٥والعدالة بمجلس النواب وفق المادة (

) من الدستور، ویكون البنك المركزي ١٣٦الملكیة العقاریة بمجلس النواب وفق المادة (
من  ١٠٤) منھ، كما ان المادة ١٠٣ق المادة (العقاري مسؤولا امام مجلس النواب وف

الدستور ربطت دواوین الأوقاف ومؤسسة الشھداء بمجلس الوزراء، وھناك جھات لم 
  تحدد لھا جھة ارتباط.

وتجد المحكمة ان ھناك في مجلس النواب ومن یعملون في ادارة ھذه الھیئات من قام 
حیث ربط ھذه الھیئات بمجلس بتفسیر النصوص الدستوریة أعلاه تفسیرا خاطئاً من 

  النواب ارتباطا كاملا ولا علاقة لھا بالسلطة التنفیذیة.
وعلیھ نجد ان المحكمة قد قامت بمعالجة ھذا الفراغ الدستوري الوارد في النصوص 
الدستوریة أعلاه من خلال بیانھا معنى الارتباط والذي لم تبینھ نصوص المواد أعلاه، 

ث ذكرت المحكمة ان المستقلة لا تعني استقلالھا عن السلطات وكذلك معنى المستقلة، حی
الثلاث التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة وانما تعني انھا مستقلة مالیا واداریا وغیر مرتبطة 
بوزارة وتنفذ خططھا وفقا لقوانینھا، غیر ان ذلك لا یعني عدم خضوعھا لرقابة السلطة 

  ومتابعة السلطة التنفیذیة. التشریعیة بالرغم من اخضاعھا لأشراف

                                                        
  ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة :٢٠١٠لسنة  ٨٨قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  (١)

https://www.iraqfsc.iq/krarid/88_fed_2010.pdf 



  ١٠٤  
 
 

اما عن مفھوم الارتباط فتجد المحكمة ان المراد بعبارة الارتباط ھو ارتباط الھیئة 
ورئیسھا بمجلس النواب او مجلس الوزراء وفقا لما نص علیھ الدستور، وتتولى الجھة 

جراءاتھا التي ترتبط بھا ھذه الھیئات رسم السیاسة العامة لھا دون التدخل في قراراتھا وا
وشؤونھا المھنیة لان ھذه الھیئات منحھا الدستور الاستقلال المالي والإداري لضمان 

  حیادیتھا.
كما تجد المحكمة بوجوب احترام ومراعاة النصوص الدستوریة المتعلقة بربط ھذه 
الھیئات بمجلس النواب او بمجلس الوزراء والتقید بھا، وان ارتباط ھذه الھیئات بمجلس 

 – ٨٠لا یمنع من اشراف مجلس الوزراء على نشاطاتھا اعمالا بأحكام المادة (النواب 
  أولا).

وبھذا نجد ان المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا قد ساھمت في سد الفراغ الدستوري من خلال   
معالجة النقص الذي تخلل النصوص الدستوریة، اذ ان النصوص الدستوریة الواردة 

الھیئات المستقلة وجھة ارتباطھا لم تكن مكتملة المعنى وتعاني من أعلاه والمتعلقة بأنشاء 
  نقص كبیر في المعنى واللفظ.

  صور الفراغ الدستوري: الفرع الثاني
Pictures of the constitutional vacuum 

بعد اكتمال الوَثیقةُ الدسًتوریة ودخولھا حیز النفاد فأنھا كما أسلفنا تكون قاصرة عن      
ض المسائل التي تفتقد لحكم معین او لفظا ناتج عن اغفال المشرع عن الإحاطة تنظیم بع

بھا حین وضع الدستور، وھناك مواضیع لم یتطرق الیھا واضعوا الدستور، أي عدم 
  وجود نص یعالج مسألة معینة.

  وعلیھ وللوقوف على صور الفراغ الدستوري بشكل أكثر دقة وتفصیلا سنتناولھا كالتالي:
  الفراغ الدستوري اللفظي:اولاً: 

یراد بھذه الصورة من صور الفراغ الدستوري فقدان النص الدستوري للفظ مما     
یؤدي الى قصوره عن معالجة الحالة او الواقعة السائدة وذلك بسبب خلل في الصیاغة، 
وھذه الصورة لھا إثر كبیر على النص الدستوري لعدم اكتمال المعنى مما سیؤثر بدوره 

  .)١( ام السیاسي للدولة برمتھ بسبب ھذه الصورة من صور الفراغالنظ
فالنص الدستوري إذا لم تكن صیاغتھ واضحة بسبب فقدان اللفظ فلا یمكن تطبیقھ على 

  الحالة القائمة.
وقد اختلف الفقھ في بیان تعریف دقیق جامع مانع فمنھم من یرى ان ھذه الصورة من 

لنص على لفظ یبین معناه مما یخل بصیاغتھ ویجعلھ صور الفراغ تتعلق بعدم احتواء ا
  .)٢( غیر صالح للتطبیق

                                                        
، ٢٠١١ید الخالدي، المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري، دار الكتب القانونیة، القاھرة، د. احمد عبد الحم (١)
  .٥١ص
  .١٥،ص٢٠٠٩، ١د. حیدر ادھم عبد الھادي، أصول الصیاغة القانونیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ط (٢)
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في حین ذھب جانب اخر من الفقھ الى ان الفراغ الدستوري اللفظي ینصرف مفھومھ الى 
اغفال المشرع الدستوري لبعض الالفاظ والعبارات التي یكتمل النص الدستوري 

  .)١(بدونھا
لفراغ الدستور ي اللفظي بانھ الالفاظ التي استخدمھا كما ان ھناك من یذھب الى تعریف ا

المشرع الدستوري یشوبھا النقص والغموض بحیث تكون غیر كافیة للتعبیر عن 
  .)٢(ارادتھ

مما تقدم أعلاه یتضح لنا ان جمیع التعاریف سالفة الذكر تدور حول معنى واحد وان 
سًتوري اللفظي بانھ ذلك الفَراغُ اختلفت في الصیاغة، ومن الممكن ان نعرف الفَراغُ الدَ

الذي یعاني من فقدان النص الدستوري للفظ اللازم توافره فیھ لاكتمال المعنى المقصود 
  منھ ومن ثم إمكانیة تطبیقھ على الحالة السائدة.

في  ٢٠٠٥ومن تطبیقات الفَراغُ الدَسًتوري اللفظي ما نص علیھ الدستور العراقي لسنة 
م یبین المشرع نوع الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب حیث ل ٣/أ/٦١المادة 

الحاضرین او العدد الكلي لعدد مجلس النواب لسحب الثقة عن رئیس مجلس الوزراء، 
وكان الأولى بالمشرع تحدید ذلك لحسم الامر وعدم تركھ عرضھ للنقص والغموض لكي 

  یكون قابل للتطبیق.
/ أولا من الدستور  ٧٦الدستوري في نص المادة  وفي أحوال أخرى نجد ان المشرع   

لم یبین ما یترتب على تجاوز المدة الدستوریة من اثار في  ٢٠٠٥العراقي الصادر عام 
حال لم یتوصل  رئیس الجمھوریة بعد انتخابھ من قبل مجلس النواب الى تكلیف الكتلة 

ن خلال خمسة عشر یوما النیابیة الأكثر عددا بتشكیل مجلس الوزراء والتي یجب ان تكو
من تاریخ انتخاب رئیس الجمھوریة، مما أدى ھذا النقص وعدم الوضوح  في النص 
الدستوري الى حالة الفراغ الدستوري فبعد المصادقة على النتائج النھائیة لانتخابات 

، لم یتمكن رئیس الجمھوریة من تكلیف الكتلة ٢٧/١٢/٢٠٢١المجالس النیابیة  في 
كثر عددا بتشكیل مجلس الوزراء بالرغم من تجاوز المدة الدستوریة الواردة النیابیة الأ

في النص أعلاه، فكان على المشرع الدستوري الزام الكتل النیابیة الفائزة في الانتخابات 
  باحترام المدة الدستوریة وعدم تجاوزھا وبیان ما یترتب علیھا من اثار.

  ثانیاً: الفراغ الدستوري الحكمي:
مشرع الدستوري مھما بلغت درجة حرصھ في احتواء النصوص الدستوریة على ان ال

كافة المسائل التفصیلیة المحیطة بالمجتمع مستقبلا، الا انھا أي النصوص قد تكون 
عاجزة عن معالجة بعض المسائل التي لم یتنبھ لھا المشرع عند وضع الدستور، ذلك ان 

سیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة، وفي ھذه النصوص الدستوریة تتغیر بتغیر الظروف ال
الحالة سنكون اما فراغ دستوري بسبب عدم وجود حكم او نص بالكامل یعالج حالة 

                                                        
ي، التشریع بین الصناعة والصیاغة، منشورات الحلبي د. رافد خلف ھاشم البھادلي ، ود. عثمان سلمان غیلان العبود )(١

  .٦٩، ص٢٠١٢، ١الحقوقیة، بیروت، ط
د. حسن علي عبد الحسین البدیري، دور المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في سد الفراغ الدستوري، العلمین للنشر ،  (٢)

  .٩٢، ص٢٠٢١،  ١النجف الاشرف، ط
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معینة، بخلاف ما كان علیھ الامر في الفَراغُ الدَسًتوري اللفظي والذي بموجبھ نكون امام 
  نص دستوري الا انھ یشوبھ النقص والغموض بسبب فقدان اللفظ.

عرف الفَراغُ الدَسًتوري الحكمي بتعاریف عدة من قبل فقھاء القانون فھناك من وقد 
"، كما عرف بانھ )١(عرفھ بانھ " انعدام وجود حكم معین في الدستور یعالج مسالة معینة 

" سكوت المشرع الدستوري عن ایراد حكم معین یتولى تنظیم موضوع من المواضیع 
  . )٢(الدستوریة"

الممكن ان نعرف الفَراغُ الدَسًتوري الحكمي بانھ " عدم وجود نص وعلیھ فأننا من 
  دستوري یعالج موضع بأكملھ.

ومن التطبیقات بھذا الشأن نجدھا كثیرة من خلال استقراء نصوص الدستور العراقي 
، منھا عدم وجود نص دستوري یعالج مسألة استقالة عضو المجلس ٢٠٠٥الصادر عام 

بنظر طلب الاستقالة والموافقة علیھ، اذ اثار ھذا الامر الكثیر النیابي والجھة المختصة 
  من الإشكالیات عند قیام عدد من أعضاء مجلس النواب بتقدیم استقالتھم.

كما لم یعالج الدستور الاثار المترتبة على عدم قیام رئیس الجمھوریة بدعوة مجلس 
  النواب المنتخب للانعقاد خلال المدة المحددة في الدستور.

كذلك من التطبیقات الأخرى عدم تحدید مدة زمنیة معینة لإلزام المشرع الدستوري بأداء 
  الیمین الدستوریة لأعضاء مجلس النواب بعد فوزھم بالانتخابات النیابیة.

كذلك نجد ان المشرع الدستوري لم یعالج مسألة الرقابة على سلطات الأقالیم والتي تعد 
  فیدرالي.شكلا من اھم اشكال النظام ال

وأیضا من التطبیقات الأخرى عدم تحدید مدة زمنیة معینة لتشریع القوانین لبعض 
الموضوعات التي ھي بحاجة الى تنظیم ومنھا قانون المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا والذي اثار 
جدلا بسبب التأخر في تشریعھ، وكذلك القانون الذي ینظم انشاء المجلس التشریعي الثاني 

  لس الاتحاد والذي یضم ممثلین عن الأقالیم والمحافظات غیر المنتظمة في إقلیم.وھو مج
  على القواعد القانونیة إثر الفَراغُ الدَسًتوري: المطلب الثاني 

The impact of the constitutional vacuum on legal rules 
كما أسلفنا، كما للفراغ الدستوري اثار كبیرة وخطیرة اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة     

انھا قد تؤثر على القواعد القانونیة التي كانت نافدة قبل فترة الفَراغُ الدَسًتوري ، ویكمن 
السبب الرئیسي وراء حدوث فترة الفراغ الدستوري ھو اغفال المشرع الدستوري للفظ 
او عبارة كان لابد من ورودھا في النص لكي یكتمل المعنى ویصبح صالح للتطبیق، او 

نعدام وجود الحكم او النص برمتھ مما یتسبب في تعطیل الحیاة السیاسیة إذا لم تتم ا
معالجتھ، فالفَراغُ الدَسًتوري سواء كان بسبب فقدان لفظ او حكم قد یؤدي الى اثار خطیرة 

                                                        
مصري، الإشكالیات العملیة والعلمیة لتعدیل الدساتیر، دار الكتب والدراسات العربیة، د. ضیاء عبد الحمید عبد الوكیل  )(١

  .١٦٢، ص٢٠١٨الإسكندریة، 
، ٢٠١٧د. مصدق عادل طالب، الصیاغة الدستوریة، ( دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة)، دار السنھوري، بیروت،  )(٢

  .١٣٥ص
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على كافة مؤسسات الدولة وتعطیل كافة جوانب الحیاة السیاسیة والاقتصادیة 
  والاجتماعیة.

ثر المترتب على حدوث ظاھرة الفَراغُ الدَسًتوري فھنا یجب ان نمیز بین ما ولبیان الأ    
إذا كان الفَراغُ الدَسًتوري قد حصل بسبب فقدان اللفظ او فقدان النص الدستوري برمتھ، 
ولذلك سنقسم ھذا المطلب الى فرعین: نتناول في الفرع الأول: الفَراغُ الدَسًتوري بسبب 

  فرع الثاني لـ الفَراغُ الدَسًتوري بسبب فقدان الحكم بأكملھ:فقدان اللفظ، ونخصص ال
  بسبب فقدان اللفظ الفَراغُ الدَسًتوري: الفرع الاول

The constitutional vacuum due to the loss of the word          
إذا كان الفَراغُ الدَسًتوري قد أصاب النصوص الدستوریة نتیجة لفقدان اللفظ او      
ارة التي لابد منھا لجعلھ صالح للتطبیق على الحالة السائدة، فھنا یحتاج الامر الى العب

معالجة ھذا الفَراغُ عن طریق التفسیر القضائي والذي تقوم بھ الجھة القضائیة المختصة، 
الا وھي المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا ، اذ تمارس المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا دور كبیر في 

جة النصوص الدستوریة من خلال التفسیر القضائي الذي تسعى المحكمة من خلالھ معال
الى إزالة غموض النصوص الدستوریة وحسم ما یرد من خلافات بشان ما ورد في حكم 

  .)١( القاعدة القانونیة
فالنصوص الدستوریة یجب ان تصاغ بطریقة واضحة لا تحتمل اللبس والغموض لكي 

جب عند تفسیر النصوص اعطاءھا لفظا یتناسب ومدلولھا بشكل یكتمل المعنى، كما ی
واضح فكل كلمة في النص لھا معنى وقیمة یجب اخذھا بنظر الاعتبار عند التطبیق او 
التفسیر ولا یمكن اعتبارھا كلمة إضافیة، كما یجب على القضاء عند قیامھ بالتفسیر ان لا 

نص، فالغرض من التفسیر إیضاح المعنى یتجاوز المھمة التي وكلت الیھ ویتعدى حدود ال
المقصود الذي قصده المشرع دون ان یتعدى ذلك الى خلق نص جدید وبذلك یتجاوز 
صلاحیات السلطة التشریعیة واھدار مبدأ الفصل بین السلطات مما یؤثر على النظام 

  السیاسي بأكملھ.
قد أوضحت معنى النصوص  ومن خلال استقراء قرارات المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا نجدھا

  تارة وخرجت عن الایضاح تارة أخرى.
بناء على طلب مجلس النواب العراقي بإیضاح  )٢( فقد ذھبت المحكمة في أحد قراراتھا

) من الدستور، ھل انھا تشمل الموازنة ٥٧معنى الموازنة العامة الواردة في نص المادة (
شریعي الذي تعرض من خلالھ الموازنة التكمیلیة وبالتالي عدم جواز انھاء الفصل الت

  التكمیلیة الا بالموافقة علیھا من عدمھ؟
فقد رأت المحكمة ان معنى الموازنة التكمیلیة یدخل ضمن الموازنة العامة باعتبارھا 

  جزءً لا یتجزأ منھا ولا یمكن فصلھا عنھ، وان الغرض منھا ھو تسییر شؤون الدولة.
                                                        

لمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص الدستوریة في النظام الدستوري د. محمد باھي أبو یونس، الاختصاص الأصلي ل (١)
  .٦- ٥، ص٢٠٠٨الكویتي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

  ، منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة : ٢٠٠٨/ اتحادیة /  ٢٩قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم  (٢)
https://www.iraqfsc.iq/krarid/29_fed_2008.pdf 
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لاتحادیة أعلاه انھا اقتصرت على توضیح معنى النص ونلاحظ من خلال قرار المحكمة ا
وإزالة ما فیھ من غموض دون إعطاء النص معنى اخر مغایر، فالمحكمة في قراراھا 
ھذا كشفت عن المعنى ولم تقم بأنشاء نص جدید، وھذا ھو الغرض الحقیقي الذي نتوخاه 

  من التفسیر.
یا بناء على طلب رئیس مجلس النواب قضت المَحكَمةَ الاتًحادیة العُل )١(وفي قرار اخر

حول مدى  ٢٠٠٥/ سادسا) من دستور جمھوریة العراق لسنة ٤٩بتفسیر نص (المادة 
إمكانیة الجمع بین عضویة مجلس النواب والعمل في المنظمات غیر الحكومیة والنقابات، 

لتقیید او المنع فقررت المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا بناء على ھذا الطلب الوارد الیھا بان ا
الوارد في نص المادة أعلاه یقتصر على العمل في الجھات الرسمیة أي كافة المؤسسات 
المملوكة للدولة فلا یجوز الجمع بین عضویة مجلس النواب واي عمل في دوائر الدولة 
كافة لكي یتفرغ عضو المجلس النیابي لعملھ دون أي تأخیر خدمة للجمھور الذي یقوم 

اما العمل في المنظمات غیر الحكومیة والنقابات فھو جائز اذ ان ھذه  بتمثیلھم ،
المنظمات غیر الحكومیة والنقابات ھي جھات غیر رسمیة ولا تدخل ضمن مفھوم النص 

الذي اكد على  ٢٠٠٥/أولا من دستور جمھوریة العراق لسنة ٢٢أعلاه،  استنادا للمادة 
  من الدستور. ٤٦حریة العمل وكذلك المادة 

وھنا نجد ان المحكمة في قراراھا الوراد أعلاه قد قامت بدورھا الحقیقي دون الخروج 
على صلاحیاتھا الدستوریة وھي إیضاح معنى النص واكمال ما فیھ من نقص لیكون 

  صالح للتطبیق على الحالات السائدة.
جلس النواب كما نجد ان المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا في أحد قراراتھا، وبناء على طلب م

/ثامنا) من ٦١/رابعاً و٧٦بتفسیر عبارة (الأغلبیة المطلقة) الواردة في نص المادة (
حول ما إذا كانت تعني اغلبیة أعضاء المجلس او  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 

/أولا) ٥٩اغلبیة الأعضاء الحاضرین في حالة تحقق نصاب الانعقاد الوارد في المادة (
متعلقة بسحب الثقة من احد الوزراء، اذ تجد المحكمة ان المقصود بعبارة من الدستور وال

الأغلبیة المطلقة الواردة في نصوص المواد أعلاه ھي اغلبیة الأعضاء الحاضرین ولیس 
) عند سحب الثقة من ٣/ثامنا/ب/٦١عدد أعضاء المجلس، فقد تطلب المشرع في (المادة 

أعضاء مجلس النواب، اما في حالة سحب الثقة من رئیس الوزراء الأغلبیة المطلقة لعدد 
/ثامنا/أ) الا الأغلبیة المطلقة وھي قد وردت مجردة ٦١احد الوزراء فلم تتطلب المادة (

من عبارة عدد اضاء مجلس النواب مما یعني ان الأغلبیة المطلقة المطلوبة ھي اغلبیة 
/أولا) ٥٩في نص المادة (عدد الأعضاء الحاضرین بعد تحقق النصاب القانوني الوارد 

من الدستور،  ولو أراد المشرع الدستوري الأغلبیة المطلقة لعدد أعضاء المجلس لذكر 
  ذلك صراحة كما فعل في النصوص الأخرى.

                                                        
  منشور على الموقع الالكتروني للمحكمة  ٢٠٢٣/اتحادیة / ١٧١قرار المحكمة الاتحادیة العلیا المرقم  (١)

https://www.iraqfsc.iq/krarid/171_fed_2023.pdf 
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ونرى ان المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا قد بینت المقصود بعبارة الأغلبیة المطلقة بین ما إذا 
او عدد الأعضاء الحاضرین، وبذلك نجد ان المحكمة  كانت لعدد أعضاء المجلس النیابي

قد ساھمت بشكل كبیر في تفسیر النصوص الدستوري لمعالجة ظاھرة الفَراغُ الدَسًتوري 
  التي تخللت النصوص الدستوریة من خلال فقدان اللفظ او العبارات القانونیة اللازمة.

قیام بالتعدیل فالدستور یبقى في وھنا لا یتطلب الامر سقوط الدستور او تعطیلھ او حتى ال
ھذه الحالة محافظا على قیمتھ القانونیة العلیا باعتباره اعلى القواعد القانونیة السامیة 
والتي تسمو على جمیع القوانین الأخرى، فاذا كان الفَراغُ الدَسًتوري بسبب فقدان لفظا او 

أیضاح معنى ھذه  عبارة فلا یؤثر على النصوص الدستوریة وكل ما یتطلب ھنا ھو
  النصوص من خلال التفسیر القضائي الذي تقوم بھ المحكمة الاتحادیة العلیا.

  بسبب فقدان الحكم بأكملھ الفَراغُ الدَسًتوري: الفرع الثاني
Constitutional vacuum due to the loss of all governance 

وري بسبب فقدان الحكم أي إذا كانت النصوص الدستوریة قد أصابھا الفَراغُ الدَسًت    
عدم وجود نصا یطبق على الواقعة السائدة، ففي ھذه الحالة نجد ان التفسیر القضائي 
الذي تمارسھ المحكمة الاتحادیة العلیا لا یمكنھ معالجة ظاھرة الفراغ الدستوري، لذا یتم 

  اللجوء اما الى تعدیل الدستور إذا كان ذلك ممكنا او الغائھ.
نجده من الدساتیر الجامدة التي یكون تعدیلھا من  ٢٠٠٥ة العراق لسنة فدستور جمھوری

الأمور المعقدة جدا، كما ان الدستور أعلاه قد اوردا نصا یجعل تعدیلھ مستحیلا وذلك في 
، اذ قرر المشرع الدستوري بالزام مجلس النواب بتشكیل لجنة )١( منھ ١٤٢نص المادة 

لضروریة على الدستور على ان تنجز اللجنة اعمالھا في بدایة عملھ لأجراء التعدیلات ا
خلال أربعة اشھر، الا انھ لم یتم تشكیل ھذه اللجنة  وبالرغم من مرور اكثر من اربع 
دورات نیابیة، وعدم تشكیل ھذه اللجنة یصبح تعدیل الدستور مستحیلا وغیر ممكن، اذ 

من دستور  ١٤٢المادة ان اجراء أي تعدیل یعتبر خروج على القواعد الدستوریة، ف
من الدستور اذ لا یمكن تعدیل  ١٢٦قد عطلت نص المادة  ٢٠٠٥جمھوریة العراق لسنة 

، وھذه المادة قد عطلت ولا یمكن تفعیلھا بسبب ١٤٢الدستور الا بعد الانتھاء من المادة 
  .)٢(مرور المدة الزمنیة المانعة من تطبیقھا

من غیر الممكن تعطیل او الغاء الدستور في وعلیھ فان كان التعدیل غیر ممكن وأیضا 
ضوء الأوضاع الراھنة لان ذلك یعني ھدم النظام السیاسي بأكملھ ومن الصعوبة جدا 
إعادة بناءه مجددا فلا یمكن تعطیل العمل بالدستور او الغاءه الا عن طریق ثورة او 

لبعض من الفقھ انقلاب، اذ نجاح الثورة یؤدي الى سقوط الدستور تلقائیاً كما یرى ا

                                                        
على انھ "یشكل مجلس النواب في بدایة عملھ لجنة من  ٢٠٠٥من دستور جمھوریة العراق لسنة  ١٤٢تنص المادة   (١)

ھ تكون ممثلة للمكونات الرئیسیة في المجتمع العراقي، مھمتھا تقدیم تقریر الى مجلس النواب، خلال مدة لا تتجاوز أعضائ
  أربعة أشھر، یتضمن توصیة بالتعدیلات الضروریة التي یمكن اجراؤھا على الدستور، وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتھا".

 ١٤٢في ضوء المادة  ٢٠٠٥) في تعدیل دستور جمھوریة العراق لسنة ١٢٦(د. عكاب احمد محمد ، فاعلیة المادة   (٢)
  . ٣٣٩، ص٢٠١٨) ، أیلول، ١) الجزء (١) العدد (٢) المجلد (٢منھ، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، السنة (
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، الان ھذا السقوط للدستور لا )١( ووضع دستور جدید یتناسب مع السیاسة الجدیدة للثوار
یشمل النصوص المتعلقة بحقوق الافراد وحریاتھم، اذ ھذه النصوص مقررة في الضمیر 

  .)٢(الإنساني، كما انھا معروفة سلفا للمشرع الدستوري فلا یمكن ان یحدث فراغ فیھا
لعدم إمكانیة تعدیل الدستور او تعطیلھ نجد ان المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا قد قامت وبالنظر 

بتغییر معنى النصوص الدستوریة الى معنى اخر لیكون صالح للتطبیق، أي انھا لم تقم 
بالكشف عن معنى النص بل انھا قامت بأنشاء نص جدید فتكون بذلك قد تجاوزت 

  .)٣( لدستورصلاحیاتھا المنصوص علیھا في ا
من  ١٣٩)  في تفسیر نص المادة ٤فقد ذھبت المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا في احد قراراتھا(

الى ان تحدید نواب رئیس مجلس الوزراء متروكة  ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 
لتقدیره فھو الذي یحدد عدد نوابھ، في حین ان المادة أعلاه قد حدد عدد نواب رئیس 

زراء ھم اثنین فقط في الدورة الانتخابیة الأولى، وبذلك تكون المَحكَمةَ مجلس الو
الاتًحادیة العُلیا قد قامت بتعدیل النص الدستوري أعلاه اذ قامت بإضافة عبارات لم تكن 
موجودة، فخرجت بذلك عن اختصاصاتھا المحددة لھا وحلت محل المشرع الدستوري 

ا نجد ان المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا متناقضة في في تعدیل النصوص الدستوریة، كما انن
قراراتھا، اذ انھا اكدت في قرارات سابقة بخصوص طلبات عرض علیھا انھا لا تدخل 

  في اختصاصاتھا المحددة لھا دستوریا.
  Conclusion: الخاتمة

ھا بعد ان انتھینا من كتابة ھذا البحث توصلنا الى مجموعة من النتائج والتوصیات نورد
  كالتالي:

  اولاً: النتائج:
الفَراغُ الدَسًتوري یراد بھ عدم تنظیم المشرع الدستوري لمسألة من المسائل  - ١

الدستوریة او ایراد نص یشوبھ الغموض او النقص او فقدان الحكم برمتھ فیكون 
 بذلك النص الدستوري غیر صالح للتطبیق.

فقدان النص الدستوري للفظ الفَراغُ الدَسًتوري اما ان یكون فراغ لفظي بسبب   - ٢
 او عبارة او فراغ حكمي بسبب فقدان النص الدستوري لحكم او نص بأكملھ.

تعد النصوص الدستوریة من القواعد القانونیة السامیة تعلو على جمیع القوانین  - ٣
الأخرى، ویخضع لھا الجمیع حكاما ومحكومین، اذ تأتي ھذه القواعد في قمة 

التعدیل یسیرا في التشریعات العادیة فان تعدیل الھرم القانوني وإذا كان 
 النصوص الدستوري تعد من الأمور المعقدة والتي لا یمكن تعدیلھا بسھولة.

                                                        
اسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، د. محمد احمد إبراھیم المسلماني، حجیة القاعدة القانونیة في فترة الفراغ الدستوري، در (١)

  .١٧٨، ص٢٠١٧،  ١الإسكندریة، ط
  .١٨٠د. محمد احمد إبراھیم المسلماني، مصدر سابق، ص (٢)
  .١٥٦د. حسن علي عبد الحسین البدیري، مصدر سابق، ص  (٣)
  ة :منشور على الموقع الالكتروني للمحكم ٢٠١١/اتحادیة /٢٤قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم  ) (٤

https://www.iraqfsc.iq/krarid/24_fed_2011.pdf  
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الفَراغُ الدَسًتوري الذي یصیب النصوص الدستوریة عبارة عن غموض او  - ٤
نقص في اللفظ او العبارة اغفلھا المشع الدستوري عند وضع الدستور، وقد 

ناتج من عدم مواكبة النصوص الدستوریة للظروف السیاسیة یكون الفراغ 
 والاقتصادیة والاجتماعیة.

من الممكن معالجة ظاھرة الفراغ الدستوري إذا كان بسبب فقدان اللفظ او  - ٥
العبارة عن طریق التفسیر القضائي تقوم بھ الجھات القضائیة المختصة، عن 

 بیق.طریق إعطاء النص الدستوري معنى یجعلھ صالح لتط
إذا كان الفَراغُ الدَسًتوري بسبب فقدان نصا اوحكما بأكملھ فان التفسیر   - ٦

القضائي لا یمكنھ معالجة ظاھرة الفراغ الدستوري، فلابد في ھذه الحالة من 
اللجوء الى تعدیل الدستور او الغائھ، اذ ان قیام الجھة القضائیة المختصة 

محددة لھا، واھدار مبدأ الفصل بالتفسیر یؤدي الى خروجھا عن اختصاصاتھا ال
 بین السلطات.

لقد ساھمت المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا في بعض قراراتھا في معالجة ظاھرة  - ٧
الفراغ الدستوري من خلال إیضاح معنى النص وإزالة ما بھ من غموض، الا 
انھا لم توفق في قرارات أخرى حیث نجدھا قد وضعت نفسھا موضع المشرع 

 ص غیر موجود أصلا وإضافة الفاظ الى النص الدستوري.في انشاء نصو
الكثیر من الغموض  ٢٠٠٥تعاني نصوص دستور جمھوریة العراق لسنة  - ٨

والنقص في الالفاظ والعبارات التي تعرقل تطبیق النصوص، بسبب الظروف 
، اذ تمت كتابة ھذه ٢٠٠٣التي كان یمر بھا العراق بعد تغییر نظام الحكم في 

افق بین جمیع المكونات السیاسیة والتي تمثل الشعب من اجل النصوص بالتو
تجاوز جمیع الخلافات وبناء النظام السیاسي، الا ان ھذه التوافقات قد اثرت سلبا 

 على النصوص الدستوریة مما خلق حالة من الفَراغُ الدَسًتوري.
  ثانیاً: التوصیات: 

لات الضروریة على نوصي المشرع العراقي بضرورة الإسراع بأجراء التعدی - ١
، من قبل المختصین من رجال القانون ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق لسنة 

محامین وأساتذة وفقھاء وعلماء الاقتصاد والشریعة الإسلامیة، من اجل صیاغتھ 
صیاغة كاملة بعیدة عن النقص والغموض وأدراك جمیع الظروف المحیطة في 

 توري الذي یعتري النصوص الدستوري.المجتمع، لكي یتم معالجة الفَراغُ الدَسً
نوصي المحكمة الاتحادیة العلیا بضرورة توحید قرارھا في تفسیر النصوص  - ٢

الدستوریة والسیر على مبدأ واحد لتلافي تقدیم أي طلب تفسیري یتعلق بنفس 
 النص أكثر من مرة لسبق الفصل فیھ.

ات تفسیر النصوص نوصي المحكمة الاتحادیة العلیا عند قیامھا بالنظر في طلب - ٣
الدستوریة عدم إعطاء معنى للنصوص الدستوریة یتناقض مع دلالة النص 
والغرض الذي وجد من اجلھ، اذ یقتصر دور المحكمة على إزالة الغموض او 

 اكمال النقص دون الخروج على المعنى الحقیقي للنص.
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الكشف عما  نقترح على المحكمة الاتحادیة العلیا عند قیامھا بالتفسیر ان تحاول - ٤
تتضمنھ النصوص الدستوریة من مبادئ جدیدة على ان یتم التقید بالأغراض 

 التي وجدت النصوص من اجلھا.  
  المصادر

  اولاً: الكتب:
i.  ،احمد عبد الحمید الخالدي، المبادئ الدستوریة العامة للقانون الدستوري، دار الكتب القانونیة

 .٢٠١١القاھرة، 
ii. دستوري وتطور الأنظمة الدستوریة في مصر، دار النھضة د. ثروت بدوي، القانون ال

 .١٩٦٩العربیة، القاھرة، 
iii.  حسن علي عبد الحسین البدیري، دور المحكمة الاتحادیة العلیا العراقیة في سد الفراغ

 .٢٠٢١، ١الدستوري، العلمین للنشر، النجف الاشرف، ط
iv. ١مد للنشر والتوزیع، عمان، طحیدر أدھم عبد الھادي، أصول الصیاغة القانونیة، دار الحا ،

٢٠٠٩. 
v.  رافد خلف ھاشم البھادلي، ود. عثمان سلمان غیلان العبودي، التشریع بین الصناعة

 .٢٠١٢، ١والصیاغة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
vi.  ضیاء عبد الحمید عبد الوكیل مصري، الإشكالیات العملیة والعلمیة لتعدیل الدساتیر، دار

 .٢٠١٨سات العربیة، الإسكندریة، الكتب والدرا
vii. ت، مطبعة جامعة الكویت، الكوی١عبد الحي حجازي: المدخل لدراسة العلوم القانونیة، ج 

١٩٧٠. 
viii.  ،١٩٣٦عبد الرزاق السنھوري، أصول القانون، مطبعة الجزیرة، بغداد.  
ix. لنشر عبد القادر الشیخلي، فن الصیاغة القانونیة (تشریعا وفقھا وقضاءً)، دار الثقافة ل

  .١٩٩٥، ١والتوزیع، عمان، ط
x.  المَحكَمةَ الاتًحادیة علي ھادي عطیة الھلالي: النظریة العامة في تفسیر الدستور واتجاھات

 .٢٠١١، ١في تفسیر الدستور العراقي، مكتبة زین الحقوقیة الأدبیة، طالعُلیا 
xi. روحة مازن مزھر الثابتي: دور القضاء العراقي في تفسیر النصوص الدستوریة، اط

  .٢٠١٥جامعة الإسكندریة،  –دكتوراه، كلیة الحقوق 
xii.  محمد احمد إبراھیم المسلماني، حجیة القاعدة القانونیة في فترة الفراغ الدستوري، دراسة

  .٢٠١٧، ١مقارنة، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ط
xiii. جستیر، محمد احمد رمضان: دور القاضي في انشاء القاعدة القانونیة المدنیة، رسالة ما

 .١٩٨٥جامعة بغداد،  –كلیة القانون 
xiv.  محمد باھي أبو یونس، الاختصاص الأصلي للمحكمة الدستوریة بتفسیر النصوص

 .٢٠٠٨الدستوریة في النظام الدستوري الكویتي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 
xv.  ،١٩٤٢ھرة، ، القا١٩٤٢محمد علي عرفة، مبادئ العلوم القانونیة، مكتبة عبد االله وھبة. 
xvi.  ،٢٠١٥مصدق عادل طالب، القضاء الدستوري في العراق، دار السنھوري، بغداد. 

xvii.  مصدق عادل طالب، الصیاغة الدستوریة، (دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة)، دار
 .٢٠١٧السنھوري، بیروت، 

xviii.  وائل حسن عبد الشافي: مشكلة النقص في القانون بین المذاھب الفلسفیة والشرائع
 .٢٠٠٩یة (دراسة مقارنة)، المكتب الجامعي الحدیث الإسكندریة، القانون

  ثانیاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة:
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i.  جابر محمد حجي، السیاسة القضائیة للمحكمة الدستوریة العلیا (دراسة مقارنة)، أطروحة
 .٢٠١١دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاھرة، 

  ثالثاً: البحوث:
i. ٢٠٠٥) في تعدیل دستور جمھوریة العراق لسنة ١٢٦لیة المادة (د. عكاب احمد محمد، فاع 

) المجلد ٢منھ، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق، السنة ( ١٤٢في ضوء المادة 
 .٢٠١٨)، أیلول، ١) الجزء (١) العدد (٢(

ii.  د. علي ھادي عطیة الھلالي: غموض النصوص الدستوریة دراسة تحلیلیة في ضوء دستور
  .٢٠٠٦، ٣، العدد ٢، بحث منشور في مجلة ذي قار، المجلد ٢٠٠٥العراق لسنة جمھوریة 

  ثالثاً: القرارات القضائیة:
i.  ٢٠٠٨لسنة  ٢٩قرار المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا رقم. 
ii.  ٢٠١٠لسنة  ٢٥قرار المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا رقم. 
iii.  ٢٠١٠لسنة  ٥٥قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم. 
iv. ٢٠١٠لسنة  ٨٨لمحكمة الاتحادیة العلیا رقم قرار ا.  
v.  ٢٠١١/اتحادیة /٢٤قرار المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا رقم. 
vi.  ٢٠٢٢/ اتحادیة / ١٢٢قرار المحكمة الاتحادیة العلیا رقم 
vii.  ٢٠٢٣/اتحادیة / ١٧١قرار المَحكَمةَ الاتًحادیة العُلیا المرقم. 
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